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سان  *سيادة الدول و حقوق الإ
  

  

 
ص    م

ثقت العديد من المبادئ عن ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص حماية سيادة الدول،  ان
ر حساسية، لأنھ يجمع  عد الأك ذه المبادئ مبدأ عدم التدخل، والذي  ولعل من ضمن 

ة أخرى  سان من ج قوق الإ ذه الدول  اك  ة، وعدم ان ن سيادة الدول من ج   . ب
نص ع مبدأ عدم التدخل  المادة الثانية فقرة  حيث نجد ميثاق الأمم المتحدة قد

 ).2/7(سبعة 
ذا    جمعية العامة   ناك مجموعة من الإعلانات ال  صدرت من ا وأيضا 

ا ا وسياد " الشأن، و إعلان عدم التدخل  الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلال
ر  21الصادر بتارخ  سم افة ا إعلان مبادئ القانون الدو المتعلقة بالإض، 1965د

ن الدول الصادر بتارخ     .1970أكتوبر  24بالعلاقات الودية والتعاون ب
ة القانونية حول  ذه المداخلة ما سبق ذكره اضافة ا الرؤ ناول   ذا فإننا سوف ن ول

ا يا وسور ر من الدول ميثاق الأمم المتحدة  قضي لي صوص  مخالفة كث ع وجھ ا
إضافة ا دول عربية أخرى، وكذلك تدخل الأمم المتحدة مدعومة بالقوة الغربية لأجل 
اد بقواعد  ش ذه لن تخلو من الاس كم واستعمال أساليب تضليلية، والدراسة  ر ا غي

ام المحاكم الدولية   . القانون الدو وأح
ذه الدعوا   اية الأمر ا مدى جدية  ن لنخلص   ماية المدني ت  التدخل 
 العزل 

سان(  ام القانون الدو أم لا ؟) حماية حقوق الإ ل تتوافق مع أح  و
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the sovereignty of countries and human Rights 

Summary 

 In most of the principles of the UN Charter with regard to the protection of the 
sovereignty of states, we find that the principle of non-interference most sensitive, 
because it combines state sovereignty on the one hand , and the rights of man, on the 
other.  
 The Charter of the United Nations text on the principle of non-interference in 
Article II, paragraph seven (7/2).  
There is also a set of statements issued by the General Assembly in this regard, the 
statement of non-interference in the internal affairs of States and the protection of 
their independence and sovereignty, "Published December 21, 1965, In addition to 
the Declaration on Principles of International Law concerning friendly Relations and 
cooperation among States, dated October 24, 1970.  
 That is why we will discuss in this presentation of the foregoing, in addition to 
the legal view of the violation of most states of the United Nations Charter in cases of 
Libya and Syria in particular.  
As UN intervention supported by the west force a change of government and the use 
of methods of disinformation.  
This study is not without citation to the rules of international law and the provisions 
of international tribunals.  
 Referring to the compatibility of these measures with international law 
 
Key words  
 Humman Rights, Humanitarian intervention, Sovereignty, Non-intervention 
principle, United nations, Inernational relation, Security Council. 
 
 Résumé 
 Dans la plupart des principes de la Charte des Nations-Unies à l'égard de la 
protection de la souveraineté des Etats, nous constatons que le principe de non-
ingérence est le plus sensible, parce qu'il combine la souveraineté des Etats d'une 
part, et   les droits de l'homme, d'autre part. Le principe de non-ingérence est prévu à 
l’article 2/7 de la charte des Nations-Unis. Un certain nombre de déclarations sont 
émises également, à cet égard, par l’Assemblée générales des Nations-Unis, tels que 
la déclaration de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et la protection 
de leur indépendance et de la souveraineté ", publiée le 21 décembre 1965, et de la 
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Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations 
amicales et de coopération entre les États, du 24 octobre 1970. 

 C'est pourquoi, nous allons aborder dans cet article, en plus de ce qui précède, 
la vision juridique de la violation de la plupart des Etats de la Charte des Nations-
Unies dans les cas de la Libye et de la Syrie, ainsi que l'intervention de l'ONU 
soutenue par la force occidentale dans le changement des gouvernements et de 
l'utilisation des méthodes de désinformation. Pour ce faire, nous nous référons aux 
règles du droit international et à la jurisprudence des tribunaux internationaux. 

Mots clés 

 Droits d’homme, l'intervention humanitaire, la souveraineté, principe de non-
intervention, Nations Unies, les relations internationales, Conseil de sécurité. 

  مقدمة
ون الدولة من ثلاثة أركان، حيث يتمثل الركن الأول  وجود جماعة من الناس      تت

مثل  م اصطلاحا اسم الشعب والأمة ع حسب الأحوال، و الإقليم أو الوطن يطلق عل
جماعة من الناس لنظام سياس  ذه ا نما يتمثل الركن الثالث  خضوع  ي، ب الركن الثا

ر السيادة و جو ذا    .1و
، أي الأع الذي يفوق الآخرن مرتبة    ع السلطة العليا  النظام السياس فالسيادة 

ر السواد الأع و الذي يملك تداب ظم، ففي الزمن الما لم وقيمة وقوة، والسيد لغة 
ا  تكن سلطة الملوك والأباطرة مستمدة من ا م ستمد مسوغ وم السيادة وإنما كانت  مف

وم السيادة مطلع  سب مف ئ فقد اك رة، أما  الغرب النا ا القوة القا ا لامتلاك نفس
عدا سياسيا جديدا ديث    .2العصر ا

ر السيادة معيارا حقيقيا للدولة      عت ، حيث يوجد و  ا  المجتمع الدو ة ل ومم
رك مع الدولة  عدة خصائص واختصاصات دولية،  ش اص القانون الدو  عض أ
ر  ومية وغ ر متعدد الأوجھ  العلاقات الدولية مثل المنظمات ا و فعالية التأث

ومية والشركات العابرة للقارات    .3ا
وما     ر جليا أن للسيادة  مف ا و يظ ر سمو ن، فداخليا مضمون السيادة ايجابي نظ

ار  رة التامة  اتخاذ القرارات ووضع القانون واحت ا ا يح ل و ما ي  المجتمع،  و 
  .العنف المشروع
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ا،      عدم قبول أية سلطة أع م ا يصبح سلبيا و ذلك  وم أما خارجيا فإن مف
ع عدم اقرار الدولة لأي ارجية  ا، حيث لا تتقيد دوليا إلا فالسيادة ا ة سلطة فوق

ا ا بنفس ا وصدقت عل قيقة ال تجدر الإشارة 4بالاتفاقيات الدولية ال عقد ، لكن ا
ا دات كلما قيدت سياد ا للاتفاقيات والمعا مت الدولة من خلال ابرام ا أنھ كلما ال ، 5إل

م 1923وقد فصلت محكمة العدل الدولية سنة  ، حيث "Wimbledon"بلدون  قضية و
ا، ما    ا وبالتا تقيد سياد ا الدولة نفس دات والاتفاقيات ال تلزم  قالت أن المعا

  .6الواقع إلا تطبيق للسيادة
: ع أن من مبادئ الأمم المتحدة أن)2/1(وقد نص ميثاق الأمم المتحدة  المادة     

يئة ع مبدأ  المساواة  السيا" اتقوم ال ن جميع أعضا من ) 7(، كما نصت الفقرة "دة ب
سوغ للأمم المتحدة أن تتدخل  الشؤون :" نفس المادة ع أنھ ذا الميثاق ما  س   ل

س فيھ ما يقت الأعضاء أن  ون من صميم السلطان الداخ لدولة ما، و ل ال ت
ذا الميثاق ذه المسائل لأن تحل بحكم    ..."عرضوا مثل 

رام سيادة الدول كما      .7نصت العديد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية ع ضرورة اح
ع قدرة الدولة ع رفض  ية، فالسيادة المطلقة  س ن مطلقة و راوح ب و السيادة ت
ا  ة كانت، حيث لا تخضع  أثناء مباشرة سياد ا الداخلية من أي ج التدخل  شؤو

وم لأية سلطة خارجية إلا برضا ا الوطنية، والبعض يرى أن مف ا واستجابة لمصا
ديث وم السيادة ا ية فه عكس 8السيادة المطلقة قد يتوافق و مف س ، أما السيادة ال

  .ذلك
ا العنف المشروع     ار ، فه ال تتكفل بحفظ )القوة المادية(فالدولة تتم باحت

باب الأمن المجتم ودعم التنظيم الا  جتما و الاقتصادي، حيث نجد أن النظام واست
ستفاليا  اتفقت ع مبدأ السيادة الإقليمية من أجل  1648الدول الأوربية  مؤتمر و

ا اللذين يقيمون  ا مع أفراد شع عامل رف للدولة بحرة  ، و أع تحقيق السلام العال
سان جزءا رة ذلك مسألة داخلية، كما لم تكن حقوق الإ ا معت من سياسة  داخل أراض

قوق  ستفاليا وح الإعلان العال  ناءات منذ مؤتمر و عض الاست الدولة رغم 
سان عام    .1948الإ
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اية القرن العشرن، حيث لاحظ      ذا النظام من السيادة أصبح ضعيفا   لكن 
ومات السيطرة  ستطيع ا ا لا  ب طبيع ر متعددة وبس ناك ظوا الفقھ الفرس أن 

ا  ر من الدول، مما أدى إ عل م الكث ثق  وقت واحد و من أماكن متعددة و ا تن لأ
ا  ضبط  ل متفاوت فيما يتعلق بممارسة سياد اختلاف قدرات الدول تدرجيا وبش
ا، بل أن القوة الاقتصادية  ر حدود شر ع عمليات تدفق المعلومات والأموال والسلع و ال

رى للشركات العملاقة  ر  الك ومات الدول و التأث ا بممارسة الضغط ع ح سمح ل
ذه  ساؤل عن مستقبل الدول القومية  ظل  ا السيادية، مما دفع ا ال قرارا

  .9التحولات
ن فرسا وشركة أمركية     د ما حدث ب ديث عن  10والشا ان ا ،حيث أصبح بالإم

عض حقوق السيادة الوطنية بحكم الضرورة  س اختيارا بإرادة الدولة و التخ عن  ول
  .ذلك وفقا لما يتطلبھ الصا العام الدو

وقد تحولت السيادة من مبدأ سياس قائم ع فكرة الإرادة العامة باعتبار الأمة     
ما  نا ن ت ا ا فكرت ور دولة القانون ال مرد بع ظ ي ي مصدرا للسلطات، إ مبدأ قانو

قوق الإ و  أن الغاية من كل تنظيم سياس  : سان، الأوالإعلان العال 
ر القابلة للتقادم، و الثانية قوق الطبيعية غ ماية لا : المحافظة ع ا ذه ا  أن 

جديدة ا مجموعة من المرافق  ا الوظيفة ا تتحقق إلا بالقانون، فتتحول الدولة بأدا
  .العامة

إ حالة التضامن الدو عمل باتجاه تحقيق تحول العالم من حالة العزلة  كما أن    
راسة  لفة با ر وظيفة الدولة التقليدية الم غي و ما يتطلب بالضرورة  وحدة العالم، و

شرة جمعاء ر لل جديدة المتمثلة  الس لتحقيق ا   .11والأمن إ الوظيفة ا
رب العالمية الثانية كوحدة قانون  عدا ور الفرد  ادة ع ظ ية تتمتع بحقوق عامة ز

ســـان ومبدأ المسؤولية الدولية عن  ور قانـــون حــقوق الإ وخاصة، وذلك من خــلال ظ
اك  ان الدول ان عد بإم شرة، حيث لم  ة إ سلامة و أمن ال الــجرائم العــامـــة الموج

سان تحت مظلة مبدأ السيادة الوطنية   .12حقوق الإ
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عد ذات صبغة مطلقة بل أصبحت والسيادة الدولية  ا     اضر لم  لوقت ا
ة المباشرة مع  ا البعض  موقع المواج ية، حيث يضع س تتعرض تدرجيا للتقلص وال

ي، وذلك من خلال رفع شعار  سا ب أن تتفوق ع "حقوق المجتمع الإ سانية ي الإ
و "السيادة وم السيادة كسيطرة إ مف ا من مف يف م السيادة ، بمع إعادة تص

ا داخليا وخارجيا   ا مسؤولية الدولة ع سلامة  مواطن رتب ع كمسؤولية، بحيث ي
ة الأمم المتحدة عداه ا التدخل   ،13مواج د بل  ذا ا لكن الأمر لم يتوقف عند 

ركز  ية، حيث س سان، ح و لو كان لأسباب وا سيادة الدول بذرعة حماية حقوق الإ
صوص، مع إقران ذلك بتدخلات أخرى البحث ع ال تدخل  سيادة الدول العربية با

ر من دول العالم كأمثلة توضيحية، يان الاتجاه القائل بضرورة التدخل    جرت  كث و ت
ا  عسف باعتبار ا من أي  سانية تحت غطاء حماي شؤون الدول الداخلية لأسباب ا

، لنصل إ  اكا للقانون الدو ل ان ن سيادة الدول من ش دود الفاصلة ب حقيقة ا
ا من  ر ا الشرعة الدولية و غ سان ال نصت عل رام حقوق الإ ن ضرورة اح ة و ب ج
ة ثانية، و لأجل ذلك  لا بد من الاجابة ع مجموعة  الاتفاقيات والإعلانات الدولية من ج

دفة الية البحث المس ساؤلات ال تخدم اش   :من ال
  حدود سيادة الدول؟  ما/ 1
سان؟/ 2 قوق الإ ا  اك   ل يجوز التدخل  الشؤون الداخلية للدول بمجرد ان
و موقف المجتمع الدو من مبدأ عدم التدخل  الشؤون الداخلية للدول؟/ 3   ما 
سان؟/ 4   ما مدى مشروعية استعمال القوة لغرض حماية حقوق الإ

ساؤلات  ذه ال ون كما يوإذا أردنا اختصار  ا سوف ت الية واحدة، فإ   : اش
سان؟ دف حماية حقوق الإ   ل يجوز التدخل  سيادة الدول 

ناول    دفة سوف ن الية البحثية المس يل البحث عن أجوبة مقنعة للإش و  س
طة التالية   :موضوع الدراسة وفقا ل
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  مقدمة
سان  -أولا ا بحقوق الإ   حماية سيادة الدولة وعلاق

  حماية سيادة الدولة - 1
  )السلطان الداخ(النطاق المحفوظ   - أ

  مبدأ عدم التدخل   - ب
  حصانة الدولة -ج 

سان - 2   حقيقة علاقة السيادة بحقوق الإ
ي  - ثانيا سا   التدخل الإ

ي  - 1 سا وم التدخل الإ  مف
  داخلية للدول أصالة مبدأ عدم التدخل  الشؤون ال - 2
 السيادة و مبدأ عدم التدخل  - أ

ر السل للسيادة  - ب و المظ   مبدأ عدم التدخل 
ي  إطار العلاقات الدولية -ثالثا سا   قانونية التدخل الإ

ي  - 1 سا   مدى مشروعية التدخل الإ
ي مشروع  - أ سا   التدخل الإ

ر مشروع -  ب ي غ سا  التدخل الإ
  الأمم المتحدة ومبدأ عدم التدخل - 2

  خاتمة
سان  -أولا ا بحقوق الإ   حماية سيادة الدولة وعلاق

   14حماية سيادة الدولة /1
  )السلطان الداخ(النطاق المحفوظ  /أ
ن الوطنية تنظم شؤون      ا، فالقوان الأكيد أن للقانون الدو حدودا يتوقف عند

ر عنھ ب ع و ما  ياة العامة طبقا لمبدأ السيادة الإقليمية، و  النطاق واختصاصات ا
د القانون الدو سنة  ون فيھ :" بأنھ 1954المحفوظ، حيث عرفھ مع المجال الذي لا ت
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ا مقيدة بالقانون الدو العام شاط الدول واختصاصا ، و قد نصت عليھ أيضا "أوجھ 
  .من ميثاق الأمم المتحدة) 2/7(المادة 

جدير بالذكر أن فكرة النطاق المحفوظ ح وإن كانت تقوي     وم السيادة، إلا  وا مف
عنيھ خضوع الدولة لقواعد القانون الدو ع فيما  ا أيضا    .أ

ا وكل ما      جوز للدولة ع إقليم ن النطاق الم وقد ربط جانب من رجال القانون ب
ر وتأثر متبادل ا من تأث سان لما ل ن حقوق الإ ر، و ب ذا الأخ بع    . 15ي

  مبدأ عدم التدخل /ب
ر مب     ا دوليا من خلال المواثيق والإعلانات عت دأ عدم التدخل من المبادئ المسلم 

عض الفقھ التدخل بأنھ و تدخل دولة  شؤون دولة :" والاتفاقيات الدولية فقد عرف 
رة، وذلك بمختلف  ن بصورة ق ا ع تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر مع غرض اجبار أخرى 

ا، اقتصاديا ال سواء كان عسكر سمح للدولة الأش ال ال  ا من الاش ر ، سياسيا، أو غ
ا ع الدولة الأخرى  و ما أكدتھ محكمة العدل الدولية سنة "المتدخلة بفرض اراد ، و 

اراجوا، حيث قالت  1986 شاطات العسكرة وشبھ العسكرة  ني ا  قضية ال  حكم
ا   : حكم

ذا المبدأ ع "  كل دولة أو مجموعة دول أن تتدخل حسب الصيغ المقبولة يحضر 
ارجية لدولة أخرى  ر مباشر  الشؤون الداخلية وا ل غ ش   ".مباشرة أو 

ومبدأ عدم التدخل صدر  شأنھ إعلان عدم جواز التدخل  الشؤون الداخلية للدول 
ا عام  ا وسياد شأن عدم جواز التدخل بجميع 1965وحماية استقلال ، وكذا اعلان 

شأنھ كذلك اعلان 1981 الشؤون الداخلية للدول عام أنواعھ  و المبدأ الذي صدر  ، و
ن الدول وفقا لميثاق الأمم  مبادئ القانون الدو المتعلقة بالعلاقة الودية والتعاون ب

  . 1970المتحدة عام 
  حصانة الدولة /ـج

ري ع عدم جواز مقاضاة دولة أمام محاكم دولة أخرى، وعدم جواز التنفي     ج ذ ا
صانة إ حصانة  ذه ا ا من قبل السلطات القضائية لدولة أخرى، و تنقسم  ع أموال

  .قضائية وحصانة تنفيذ
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صانة القضائية -1/ـج   ا
تتمتع الدول بحصانة قضائية أمام محاكم الدول الأخرى، فلا يجوز الطعن      

ة ا الإدار ا بالتعوض عن   قرارا ا ح و إن و لا يجوز الزام شاطا الأضرار الناجمة عن 
جأ إ المحاكم الدولية ر مشروعة دوليا أو داخليا بل ي   .كانت غ

صانة القضائية إلا أعمال الدولة السيادية، أما الأعمال التجارة وما يتعلق  شمل ا ولا 
صانة القضائية  ن فرسا و الشر (ا من أموال  فتخرج عن نطاق ا كة شرط التحكيم ب

  ).الأمركية السالف الذكر
ست من      ا ل صانة القضائية كيفما شاءت لأ نازل عن ا مكن للدول أن ت و

  .النظام العام
  حصانة التنفيذ  -2/ـج

ا  الدفع      ا أو تأخر ا بناء ع تنازل قد يصدر حكم ع الدولة بالتنفيذ ع أموال
صانة القضائية، حيث يمكن للدولة أن تتجن ا بالتمسك با ري ع أموال ج ب التنفيذ ا

ا  التصرف  ري يقيد من حر ا لأي اجراء ج بحصانة التنفيذ، أي منع اخضاع أموال
ية  قوق العي صانة جميع الاموال من عقار ومنقول وكذا ا ذه ا شمل  ا، و ف

صية   .وال
سان/ 2   حقيقة علاقة السيادة بحقوق الإ

ن يقومان  يرى جانب من الفقھ كلا     ن منفصل سان كنظام من السيادة وحقوق الإ
و مبدأ السيادة والأضعف  مبادئ حقوق  ون الأقوى  ع علاقة صفرة، إما أن ي
ما  ر تناقض ن فقط ع رابط ران دائما م عت سان أو العكس بالعكس، فقد كانا  الإ

رون النظام السيادي يقف سدا منيعا  عت شائمون  ي المتبادل، فالم و ضد التحدي ال
طر من  نما يتصور المتفائلون أن النظام السيادي معرض ل سان، ب لنظام حقوق الإ

سان الزاحف بقوة   .قبل نظام حقوق الإ
عد      سان  و يرى جانب فقه آخر أنھ رغم التطور الذي حدث  مبادئ حقوق الإ

سان، ذلك أن  1945عام  عصفان بحقوق الإ ناك نقطتان  ن إلا أن  السيادة تتمتع بحق
ما ن و  ن ومقدس   : مطلق
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ا     رب، وحق الدولة  التصرف  كل ما ترده بحق مواطن ق  الدخول  ا   .ا
سان الذي يلقى حماية دولية يقدم  ب حقوق الإ ناك اتجاه فقه آخر يرى أن مذ لكن 

  .أحد أقوى الانتقادات للسيادة كما  قائمة الآن
وم  والصورة ال  عديل مف ي جاء ليعمل ع  سا شيع  أن التدخل الإ ا أن  يراد ل

ا ليمكنھ التدخل لأجل  سيادة الدولة المطلق الذي يكبل المجتمع الدو بقيود يجب إزال
سان أصبحت جزءا من المسؤولية الدولية   سانية، ذلك أن حقوق الإ الاعتبارات الإ

دد فيھ السلم والأمن من  اعات عالم ي دده من ال ر مما ي اعات الداخلية أك ال
ارجية   .ا

وم السيادة ح يف المجال أمام      عديلات ع مف حيث يطالب البعض بإدخال 
دد الأمن  اعات الداخلية، وال  ة ال و ضروري  مواج ل ما  المجتمع الدو للقيام ب

ذ سان، لكن  قوق الإ اكا  ا الصراع لا يخلو من موقف آخر ينادي الدو أو تمثل ان
ك  ي وتن سا وم التدخل الإ وم السيادة و أن لا يأخذ بمف فاظ ع مف بضرورة ا

عض الفقھ  أن إعطاء  سيادة الدول من أجل أغراض سياسية، لكن من جانب آخر رأى 
ذا ا وم السيادة لا بد أن ينطلق من مسلمات جديدة، و يحيلنا   لرأي عرف جديد لمف

سان والمواطن ) 3(الفقه  لتعرف السيادة وفقا لما جاءت بھ المادة  من اعلان حقوق الإ
  :1789 الفرس

«Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul  corps, 
nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément » 
ونات الأمة ال لن تتخ  م م ا من أ عرف السيادة  الإعلان من كو حيث ينطلق 
عرفا تجاوزه الزمن، أي أنھ يمكن أن توجد  جانب من الفقھ  ذا ا ره  عت و  ما  ا، و ع

ي16السيادة بالرغم من عدم وجود الأمة مثلا ناولھ فيما سيأ ذا ما سن   .،  و
ي  /ثانيا سا   التدخل الإ

ي /1 سا وم التدخل الإ   مف
ن      ر من اللغط  القانون الدو المعاصر ب ي الكث سا أثارت مسألة التدخل الإ

ناقض مع ميثاق الأمم المتحدة  رافض لفكرة التدخل باعتباره يمس سيادة الدول، لأنھ ي
ر من الاتفاقيات والإعلانات الدولية، و )2/7المادة ( د باعتبار أن التدخل ، مع كث ن مؤ ب
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ن و الذين يمران  فاظ ع السلم والأمن الدولي ام الأمم المتحدة لأجل ا من صميم م
سان وفقا للمادة  رام حقوق الإ   .17من الميثاق) 39(حتما باح

دات الدولية      رة قديمة  تارخ العلاقات الدولية فالمعا ي ظا سا والتدخل الإ
شرة ترجع إ عام الأو ال عرفت  ي  1978 تارخ ال س الثا ن رمس قبل الميلاد ب

رة ذه الظا ن، وال تؤكد ع البعد التار  ل ي ي عود جذور التدخل   ،18وملك ا و
ديث إ القرن  ي  العصر ا سا ن كاثوليك و ) 16(الإ روب الأوربية ب حينما اندلعت ا

س ستانت، وكانت كل دولة  روب برو اية ا ا  الدول الأخرى، وبعد   لمناصرة  مذ
رام حقوق  ا باح ت الدول الأوربية صوب الدولة العثمانية مطالبة إيا ية توج الدي
دات، أما  تارخنا المعاصر فإنھ لا  ن، وعقدت  كنف ذلك مجموعة من المعا المسيحي

ا يمكن ي بحيث أ سا رة للتدخل الإ ل عرفا دوليا، كما أنھ لا  توجد حالات كث ش أن 
عض  ة ومباشرة، ح وإن وجدت  توجد نصوص قانونية تحكم ذلك بطرقة وا

ام ئ وسيلة محددة لإنفاذ تلك الأح ا لم ت عض الاتفاقيات إلا أ ام       .19الأح
ية المسائل ال تدخل       رجع ذلك إ عدم وجود معيار موضو يحدد ما و

عد دخول الدولةكلبنة أساسية  تركيبة المجتمع النطاق الم جوز للدول، خاصة 
انية مساءلة الدولة من  ور فكرة المسؤولية الدولية وإم ، وما انجر عنھ من ظ الدو

ا الدولية اما    . 20جانب المجتمع الدو إذا قصرت  أداء ال
ي بأنھ التدخل القسري  الشؤون      سا عرف التدخل الإ يجة و الداخلية لدولة ما ن

ه عن  ذا المع يجب تمي سان، وال ترتكب ع نطاق واسع، و اكات حقوق الإ لان
سانية ال لا تنطوي ع القسر و ال تحدث عادة بموافقة الدولة المعنية،  المساعدة الإ
ة من قبل دولة أو سانية ع استخدام القوات المس نطوي التدخل لأسباب ا  و

و منع أو  غرض محدد،  سانية  مجموعة دول أو منظمة دولية من منطلق الدوافع الإ
شار أو الموت   .21تخفيف الآلام واسعة الان

ما موسع والآخر ضيق،      ومان للتدخل، أحد ناك مف وم الموسع و ع فالمف
جوء ا القوة العسكرة، وإنما بوسائل أخرى كالض غوط التدخل الذي يتم من دون ال

ر  ش و الدافع من استعمالھ، و ي  سا ون المعيار الإ السياسية و الاقتصادية، وأن ي
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سانية وعقوبات  عض الفقھ ا درجات متعددة من التدخل كوقف المساعدات الإ
ر  ش ذه الوسائل، و  نفاذ  عد اس جوء إ القوة العسكرة  انية ال اقتصادية، مع ام

انية اكات  جانب فقه ثان إ ام جوء إ الوسائل الدبلوماسية شرط وقف الان ال
رى جانب ثالث من الفقھ أنھ لا يمكن أن يقام باسم دولة  سان، و قوق الإ جسيمة  ا
ة إلا عند الضرورة،  جوء إ استخدام القوة المس ون جماعيا ودون ال ولكن لابد أن ي

ر مشروعةوأن العمليات الانفرادية دون ترخيص من مجلس الأمن    . أعمال غ
وم الضيق أما      ة  تنفيذه، حيث المف ون باستخدام القوة المس للتدخل فإنھ ي

ا كذلك ديد باستعمال دخل  مضمون استعمال القوة ال ر القوة  الاساس، و   .22عت
ل التدخل، ففي عام  يم المتداخلة عندما يطرح مش ناك العديد من المفا تم  1994و

اي ع جدول أعمال مجلس الأمن، فصدر القرار رقم طرح قض الذي ) 940/1994(ية 
ر من الدول  را و أيقظ مخاوف الكث أباح التدخل من أجل الديمقراطية مما أثار نقاشا كب
ال تتمسك وبقوة بمبدأ عدم التدخل  الشؤون الداخلية للدول الأعضاء  الأمم 

رازل ع  ،)2/7(المتحدة الوارد  المادة  ن وال و ما أدى إ عدم تصوت كلا من الص و 
ناء، فقد كان  ونھ است جت ب القرار السابق، إلا أن الدول ال صادقت ع القرار ت
ا  و إعادة السلطة الشرعية لممارسة اختصاصا دف الولايات المتحدة من التدخل 

  .23كسلطة ذات سيادة وكذلك فرسا
سانية لكن  المقابل أ     ايد بالتدخل لغايات ا ل م صبح المجتمع الدو يقر وبش

ت  وارث الطبيعية وحالات الطوارئ، وقد نو ايا ال لأجل الوصول إ مساعدة 
ا رقم  جمعية العامة للأمم المتحدة  قرارا ر  8المؤرخ  ) 43/131(ا سم  1988د

سانية وال رة  تقديم المساعدة الإ مة الكب ا المنظمات الدولية بالمسا  تقوم 
ذا  سانية صرفة، ومن خلال  عمل دون تح وبدوافع إ ومية ال  ر ا والمنظمات غ

و  ر  القانون الدو مصط جديد  جلة"القرار ظ ، لكن مجلس "حالة الطوارئ المست
ن الدول لا يضمن بحد ذاتھ ال 1992جانفي  31الأمن   رب ب سلم أعلن بأن غياب ا

ر العسكرة كعدم الاستقرار الاقتصادي  ناك من الأسباب غ ن، ف والأمن الدولي
ذا السياق نجد  ن، و   ديدا للأمن والسلم الدولي ل  ش ي ما  سا والاجتما و الإ
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جة القمع الذي يتعرض لھ العراقيون و خاصة  ) 688(القرار رقم الذي أدان العراق ب
  .مناطق الأكراد

سان تأخذ حكم وما       قوق الإ رة و المستمرة  ط اكات ا باه أن الان ر الان يث
ا ي من أجل وقف سا ستد التدخل الإ وارث الطبيعية وال    !24ال

  25 أصالة مبدأ عدم التدخل  الشؤون الداخلية للدول  /2
ما      ال وم ما كان ا و عدم التدخل  الشؤون الداخلية للدول م كانت الأصل 

سان  دولة أخرى،  الأسباب، ولا يحق لأية دولة التدخل بذرعة حماية حقوق الإ
ذا المبدأ صامدا تدعمھ ركائزه الأساسية المتمثلة  ، ظل  فبالرغم من تطور القانون الدو
ا  ا الداخ ومذ ر، و حق كل دولة  اختيار نظام حكم  السيادة و حق تقرر المص

ا الطبيعية، و مبدأ عدم الاقتصادي و الا  امل  التصرف  موارد ا ال ، و حق جتما
  :التدخل يمس جوانب متعددة من السيادة، و كما ي

  مبدأ عدم التدخل السيادة و /أ
رتب ع الإطاحة بھ      رة لسيادة الدول، و الأكيد أن مبدأ عدم التدخل دعامة كب

ا ، حيث أكد  الميثاق ع الدول الأعضاء عدم دم استقلال الدول والقضاء ع سياد
م، وذلك من خلال نص المادة  يئة ): "2/4(استعمال القوة  علاقا يمتنع أعضاء ال

ا ضد سلامة  ديد باستعمال القوة أو استخدام م الدولية عن ال جميعا  علاقا
، "اصد الأمم المتحدةالأرا و الاستقلال السياس لأية دولة أو ع وجھ آخر لا يتفق ومق

سوغ للأمم المتحدة أن تتدخل  الشؤون الداخلية ): "2/7(والمادة  ذا الميثاق ما  س   ل
ون من صميم السلطان الداخ لدولة ما   ...".ال ت

ونفس المبدأ عرف صدور العديد من الإعلانات ال تدعمھ مثل إعلان عدم جواز     
ر  9(الداخلية للدول التدخل بجميع أنواعھ  الشؤون  سم ، حيث جاء النص )1981د

  :عليھ  ديباجة القرار المرفق
علن رسميا ما ي "  جمعية العامة    : إن ا
ر مباشرة ، لأي  - 1 لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غ

ارجية للدول الأخرى  ب كان  الشؤون الداخلية وا   .س
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قوق والواجبات شمل  - 2 ارجية للدول ا مبدأ عدم التدخل  الشؤون الداخلية وا
 :الآتية

  : أولا 
ا / أ  ا الوطنية وأم ا الإقليمية ووحد ا السياس وسلام سيادة جميع الدول واستقلال

ا ا راث الثقا لس ة الوطنية وال و   .......فضلا عن ال
  :ثانيا

ا واجب الدول  الامتناع /... أ ديد باستعمال القوة أواستعمال ا الدولية عن ال  علاقا
ا دوليا لدولة أخرى أو  رف  دود القائمة المع اك ا ال أو عن ان ل من الأش بأي ش
زعزعة النظام السياس أو الاجتما أو الاقتصادي لدول أخرى أو الإطاحة بالنظام 

ما أ ر غي ا أو  وم ن الدول بصورة ثنائية أو السياس لدولة أخرى أو ح و احداث توتر ب
ا الثقا ا الوطنية وترا و   ".جماعية أو حرمان الشعوب من 

ة      الة السور صوص ع ا والتوصيف المطروح  الإعلان ينطبق با
ل سافر وتمون   26واليمنية، ش عض الدول الغربية و العربية تتدخل  حيث نجد 

ييج اعلامي المرتزقة وتجلب سلاح  يا، بالإضافة إ  ا مثلما حصل  لي شارك بجيوش و
ائل سان من قمع الأنظمة، وسياس  كم بذرعة حماية حقوق الإ ر نظم ا غي  غية 

ضة للتدخل أيضا إعلان عدم جواز التدخل  الشؤون الداخلية  ومن الإعلانات المنا
ا الصادر  د ا وسياد رللدول و حماية استقلال :" ، حيث جاء  مادتھ الأو1965 سم

ب كان  الشؤون  ر مباشرة و لأي س س لأية دولة حق التدخل بصورة مباشرة أو غ ل
ديد  جب بالتا كل تدخل مس أو كل  ارجية لأية دولة أخرى و الداخلية و ا

ا السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية صية الدول أو عناصر دف  الأكيد أن ، و "س
يا و ا لي ا بالعقوبات وقبل دة لأن تقوض اقتصاد سور  الدول الغربية و العربية سعت جا

ا ا " ماغواير  مايرد" و ما حدا بـ و ،27اليمن ار عد ز سة الوفد الدو للسلام  رئ
ذه العقوبات الاقتصادية  ا بالتأكيد ع أن  ن" سور سانية وتطال المدني  جائرة و لا ا

م بالدرجة الأو يا  ،"28و عض الدول  استعمال القوة ضد لي كما لم تتوان 
ل عربي و بمشاركة  لف بقيادة الولايات المتحدة بتمو ة عن طرق ا بصورة وا
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ر لميثاق 29عسكرة قطرة وأردنية ن، لأنھ خرق كب دد السلم و الأمن الدولي و ما  ، و
  .30الأمم المتحدة
ا وقد أكدت م اكا لسياد عد ان حكمة العدل الدولية ع أن التدخل  شؤون الدول 

ا الصادر بتارخ  ا، وذلك  حكم شطة العسكرة  1986يونيو  27واستقلال  قضية الأ
اراجوا و الولايات المتحدة الأمركية،  ن ني اراجوا، وال ثارت ب وشبھ العسكرة  ني

ا  الشؤون الدا ب تدخل را المتمردين من أجل س ون اراجوا و مساعدة ال خلية لني
ا كم ف   .31الإطاحة بنظام ا

ر السل للسيادة  - ب و المظ   مبدأ عدم التدخل 
ا      ع سلطة الدولة العليا  ممارسة اختصاصا ر ايجابي و ران، مظ للسيادة مظ

ا الداخلية وفقا  ا  إدارة شؤو ارجية وحر ا، وخارجيا وفقا الداخلية وا لدستور
و  ع أنھ لا يوجد داخل الدولة إلا اختصاص واحد  ر سل  ، ومظ للقانون الدو
ذا الشأن من  بعاد أي تدخل   ع اس ا الإقليم، مما  بع اختصاص الدولة ال ي

اما قان ر السل للسيادة يلقي ال ذا المظ ونيا جانب الدول الأخرى أو المنظمات الدولية، و
و عدم التدخل  الشؤون الداخلية للدول    .ع عاتق الدول و 

ما البعض، ح أن      عض وم السيادة و مبدأ عدم التدخل يكملان  ذا فمف و ل
ما للتدليل ع الآخر ستخدم أحيانا أحد ما ف   .32البعض يخلط بي

م النتائج و من أ رى جانب من رجال القانون أن مبدأ عدم التدخل  الملموسة لسيادة  و
  .33الدولة

ذا الشأن نصت مواد اعلان مبادئ القانون الدو المتعلقة بالعلاقات الودية      و 
ن الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة الصادر بتارخ  ع مبدأ  1970أكتوبر  24والتعاون ب

ا  و : عدم التدخل، وم اص بواجب عدم التدخل  الشؤون ال ت ن من صميم المبدأ ا
  .34الولاية القومية لدولة ما وفقا للميثاق

رم  حق سيادة الدول العربية،      ذا الإعلان لم يح ره الصادر   ذا المبدأ وغ
ا، فقد  شع صور يا بأ كم بالقوة مورست  لي حيث نجد أن محاولات اسقاط أنظمة ا

عقب وقصف قافلة العقيد معمر ال لف الأطلس   ية، تدخل ا قذا  سرت اللي
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لية  بلد 20/10/2011حيث تم قتلھ بتارخ  رب الأ لات ا عانون و يون  ، والآن اللي
ا بمسميات  و حاصل لا محالة  سور ء مورس  اليمن، و  قب وعشائري، ونفس ال

ا ر ا حق الشعب  اختيار ممثليھ، واسقاط النظام وغ ، و بالرغم من .....عدة م
ائي و دائم للصراع، إلا  35ولات المبعوث الأم السابق كو عنانمحا  الوصول إ حل 

عاز من دول غربية وعربية ، ونفس الأمر 36أنھ تم إفشال المس من قبل المعارضة بإ
ي ن يوم  - حصل مع الأخضر الإبرا ا  -2012أوت 17ع اما ذه الدول لا تنفذ ال لأن 

ذا الإعلان، والغرب بحسن نية طبقا لميثا ق الأمم المتحدة ووفقا للمبدأ الذي أشار إليھ 
وال تدخل الدول الغربية  سيادة  جامعة العربية لم تحرك ساكنا أمام أ  الأمر أن ا
و خرق وا  يا و ا واليمن ولي دول أعضاء، بل ح  تدخل دول عربية  سيادة سور

  :وال تنص ع أن ) 8(ضبط خرق نص المادة لميثاق جامعة الدول العربية و بال
جامعة "  كم القائم  دول ا جامعة نظام ا ركة  ا رم كل دولة من الدول المش تح

ر ذلك  غي د بألا تقوم بأي عمل يرمي إ  ره حقا من حقوق تلك الدول وتتع عت الأخرى و
ا   ".37النظام ف

ي  اطار العلاقات الدولية  /ثالثا سا   قانونية التدخل الإ
ي  /1 سا   مدى مشروعية التدخل الإ
ي مشروع /أ سا   التدخل الإ
رب العالمية      ي أنھ إزاء خيبة الأمل السائدة  أعقاب ا سا يرى أنصار التدخل الإ

ظر  امل ل جما فإن التمسك بالمع ال الك الوارد  الثانية، وعدم فعالية الأمن ا
دار  ،38من الميثاق) 2/4(نص المادة  سائر  الأرواح وا ن حيال ا من شأنھ إغماض الع

شود لميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم فإن مطالبة الدول  دف الم عد ال شرة ال  الكرامة ال
دار القيم الأ  سانية لا محالة سيؤدي إ إ ساسية بأن تقف بلا حراك أمام المذابح الإ

ا، ولا شك أن التمسك بالمادة  ، والتمسك بقيم لا جدوى م ع ) 2/4(للمجتمع الدو
عيد عن حقائق الأمور  ش  عالم من ورق    .الع

ناك      اء أنھ بإمعان النظر  ميثاق الأمم المتحدة يت أن  ؤلاء الفق وأكد 
رام حق ما حفظ السلام واح ما، و ئ لأجل ن أ ن أساسي سان، حيث دف وق الإ
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ذا فضلا عن أن ديباجة الأمم المتحدة تو أن   ، ران بصفة خاصة  المادة الأو يظ
ة  ر المص دوا بقبول المبادئ ال تكفل عدم استخدام القوة  غ ع الدول الأعضاء قد 
سان  ماية حقوق الإ ستطيع أحد أن ينكر بأن استخدام القوة  ل  ركة، وبالتا  المش

حفظ لا سانية و ركة للإ ذا يحقق المصا المش ذا الغرض؟ ولا شك أن عمل ك  يخدم 
سان وحفظ السلام  رام حقوق الإ ل، وما دام اح ن ع المدى الطو السلم والأمن الدولي
ركة،  و من قبيل المصا المش جما  ي الفردي أو ا سا رنان فإن التدخل الإ العال مق

يل ذلك يمكن سان و  س ماية حقوق الإ   .39استخدام القوة 
ناك ما يمنع من تطور القانون الدو فيضمن حقا يج      س  رى البعض أنھ ل و

ي  ي دون تفوض أو إذن من مجلس الأمن، ومن أمثلة ذلك التدخل الأمر سا التدخل الإ
ذه  ،1999أو حلف شمال الأطلس  كوسوفو  1991 العراق  دو  الصورة و يضرب مؤ

ر خاصة  مجال تصفية الاستعمار،  ر الذي مر بتطور كب ق  تقرر المص مثالا با
ية بحق الكفاح المس الذي  اضعة للسيطرة الأجن اية تمتع الشعوب ا ترتب عليھ  ال

ناء من القاعدة العامة الواردة  المادة من الميثاق رغم عدم النص عليھ ) 2/4(غدا است
ذا الاتجاه ع أن القانون الدو العر  ظل صراحة   ؤكد  ميثاق الأمم المتحدة، و

سانية لاسيما   شروط وظروف معينة يمكن من خلال إعمالھ استخدام القوة لأغراض ا
ب استخدام  س ع،  جز مجلس الأمن عن إعمال سلطتھ بمقت الفصل السا ظل 

ب جا ق الفيتو، بل وذ مس  ر احدى الدول ا عد من ذلك حينما اعت نب من الفقھ أ
عض ) 2/4(المادة  ا، ثم أن  اكات الصارخة والمتكررة ل رة الان يجة ك ا ن فقدت شرعي

ا المادة  ام بنصوص الميثاق بما ف ،إلا )2/4(الدول الأعضاء  الأمم المتحدة لا تقبل الال
ا من ضمانات أمنية، و أمام  ذه مقابل ما يوفره الميثاق ل جز مجلس الأمن عن القيام 

ا، وبالتا فالأمم المتحدة اليوم أمام مرحلة من  اما رتب عنھ تحلل الدول من ال ام ي الم
جوء للقوة  العلاقات الدولية،  ا بحق ال رف ف ع الارتداد بالقانون الدو إ أيام كان 

ب جزء من الفقھ والدول  ة و  -وذ الة السور يةمثل ا طر المحتمل  -اللي إ جعل ا
وم  ئ بميلاد مف سانيا مما ين ستد تدخلا إ ا لقيام حالة  أو وشيك الوقوع معيارا صا

ي الوقائي سا و التدخل الإ   .40آخر و
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ر مشروع  -ب ي غ سا   التدخل الإ
ق      ا ا ا الدول لنفس ياة الدولية العديد من الممارسات ال أباحت ف دت ا ش

ا كل من الولايات المتحدة   استخدام القوة العسكرة مثل العمليات ال قامت 
من أجل حماية الأكراد، وقد  1991الأمركية، برطانيا، و فرسا  شمال العراق عام  

ندت  ذلك إ القرار رقم  ، مع أنھ لم يتضمن أي تفوض من مجلس الأمن 41 )688(اس
ا إ للدول  استخدام القوة إ ا بادئ الأمر كشركت ناد لا أن برطانيا وبالرغم من اس

ا منذ سنة  عمل عسكري، إلا أ ذا القرار للقيام   1992وجود تفوض دو بمقت 
ريطانية فوق  ي وتواصلت العمليات العسكرة الأمركية ال سا تمسكت بحق التدخل الإ

جوي  العراق وبلغت العمليات  ظر ا ا عام منطق ا ، والغرب  الأمر أن 1999ذرو
ما بالدفاع عن النفس حفاظا ع  الولايات المتحدة الأمركية وبرطانيا بررتا عمليا

ل عدوانا ش ذه العمليات لا  ما وأن  عة ل   !سلامة الطيارن والطائرات التا
ا  العراق لصا أكراد      سانية ال تم استحدا العراق إ وقد أدت الممرات الإ

سانية م من النظام العرا باسم الإ ماي م من السيادة العراقية، وذلك  نا ! 42است
ركي يقتل داخل تلك المنطقة المحمية من طرف  جزء ال ر أن نفس الشعب الكردي  ا غ

سانية سانية  ذلك مساسا بالإ لف ! الغرب دون أن يرى تجار الإ و أيضا تدخل ا
ر  1999مارس  24وسوفو بتارخ الأطلس  ك م وغ و الذي وصفھ الفقھ بالتطور الم

شرعية استخدام القوة  ي، باعتباره سابقة  الإقرار  سا المسبوق  مجال التدخل الإ
لف ع يوغوسلافيا سابقا، السابقة  سانية، حيث كانت حملة ا العسكرة من أجل الإ

مجلس الأمن وغاية ذلك أن الدول المعنية  الأو  التدخل الشامل دون تفوض من
ل عرفا يحوز قوة  ش ا أن  حاولت من خلال التطبيق العم ارساء سابقة يمكن مع تكرار
رب الباردة قررت تحقيق ما أسمتھ بالتحرك من أجل  القانون، فالدول الغربية  ا

ي سا شرعية التدخل الإ رف  ع ر القانون الدو ح    .43تطو
باه ما أعلنت عنھ ممثلة الولايات المتحدة الأمركية أمام مجلس الأمن وال     لافت للان

نادا عام  غر ي  إن تحرم استعمال القوة : "قائلة 1983وذلك عقب التدخل الأمر
جوء  ا ال م ره حاليا وذلك للعديد من الاعتبارات أ غي المنصوص عليھ  الميثاق يجب 
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ع ا  ذات الميثاق من حرة وللقوة من أجل الدفاع ع   ض القيم المنصوص عل
لف  استعمالھ القوة ضد يوغسلافيا  ،"44سلم ديمقراطية و ستد النظر أن ا وما 

ذه  ريره ع أساس أن  ي وإنما جرى ت ي كأساس قانو سا ند إ حق التدخل الإ س لم 
ديد للسلم والأمن  المنطقة، ليؤسس  االأزمة تنطوي ع  ملة  - عد عد ا

ا قانونية، تمثلت  وقف أعمال  -العسكرة ر م أعمالھ ع دوافع سياسية وأخلاقية أك
ش الصربي ضد ألبان كوسوفو، وذلك عن طرق اضعاف  ج ا ا العنف والقمع ال يرتك
ند  لف  أنھ اس ذه التصرحات الصادرة عن ا قدرتھ العسكرة، لكن بالرغم من 

رير عملياتھ العسكرة، إلا أنھ بالمقابل و أن أعمالھ ضمنيا إ ي لت سا  التدخل الإ
جماعة الدولية داف السياسية ل   .45ذه جاءت دعما للأ

ي      س الوزراء اللبنا و نفس المع تدخل مجلس الأمن الدو  قضية اغتيال رئ
رري بإصداره القرار رقم  عد شأنا  ، حيث تدخل)1559(السابق رفيق ا القرار فيما 

ليتھ القانونية وقدرتھ ع تمثيل نفسھ، ووضع  داخليا لبنانيا، فقد أنكر ع لبنان أ
ة اللبنانية،  المجلس لبنان تحت وصايتھ رغما عنھ، كما تدخل القرار  العلاقات السور

عط بالا كون لبنان دولة ذات سيادة عد ع السيادة اللبنانية لأنھ لم  و    .46و
ذا ما جاء      سان كذرعة للتدخل  شؤون الدول، و ب استعمال حقوق الإ ولا ي

الصادر  36/103بھ اعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعھ  الشؤون الداخلية للدول 
ھ قضايا حقوق  1981سنة  شو ، حيث نص ع واجب الدول  الامتناع عن استغلال و

سان لإجازة التدخل  شؤون   .الدول الداخلية الإ
من ميثاق الأمم المتحدة النص ع عدم جواز التدخل  ) 2/7(قد نصت المادة ل    

ا  ر من الصعوبات لا تقل عن تلك ال أثار ذا النص الكث الشؤون الداخلية، وقد آثار 
رام  امة لاح ل أحد الضمانات ال ش ذه المادة  مبدأ استخدام القوة، فبالرغم من أن 

ن مبدأ الم ع الاختصاص ب صا  توز ا أثارت مشكلا عو ن الدول إلا ا ساواة  السيادة ب
الدول والمنظمة الأممية، لاسيما  غياب تحديد وا للمقصود بالمجال المحفوظ للدول 
و ما دفع واض الميثاق ا وضع حكم آخر حماية لاستقلال  ظر و الذي يخصھ مبدأ ا

ية بصورة فعالة  المادة الدول من كل التدخلات الأ  من الميثاق، وذلك بتحرم ) 2/4(جن
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ما  ن المبدأين لاسيما وأ رابط الوثيق ب استخدام القوة  العلاقات الدولية مما يو بال
ذه  دف، وح أن نقاط الاختلاف ضعيفة وقد تم التأكيد ع  ركان  نفس ال ش

اصة بإعلان العلاقات الودية والتعاون العلاقة أثناء المناقشات ال دارت أما جنة ا م ال
ديد باستعمال القوة  ا عن ال ن الدول، حينما أكدت ع مبدأ امتناع الدول  علاقا ب
ا ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياس لأية دولة، أو ع أي نحو  أو استعمال

نا مع مقاصد الأمم المتحدة الواردة  ا لميثاق، اضافة ا أن اعلان العلاقات آخر ي
و ما دفع جانب  را من مبدأ عدم التدخل، و غطي جزءا كب ن الدول  الودية و التعاون ب

ل ) 2/4(من الفقھ إ القول أن المادة  عندما سعت إ حماية الاستقلال السياس ل
ن الم ن محاور العلاقة ب ا احتوت واجب عدم التدخل، ومن ب بدأين حالات الدول فإ

ا تدخلا ون استعمال القوة ف   .47ي
سيادة الدول من      راف  كما سبق ذكره فإن المجتمع الدو يقوم ع أساس الاع

ا  اما ارجية  حدود ال ا الداخلية وا خلال كفالة حرة الدولة  التصرف  شؤو
ذا النحو من الوضوح ف س ع  ، لكن الأمر ل ساؤل عن وبدون تدخل أجن قد يثور ال

ا؟ ا استعمال القوة ضد السلامة الإقليمية للدولة خرقا لسياد ون ف الات ال ي   ا
اصة للأمم المتحدة  جنة ا ذه المسألة  أحد المشارع ال قدمت إ ال وقد طرحت 

، حيث جاء فيھ أن استعمال القوة من طرف دولة ضد دولة أخرى يمس 1969عام 
ا ا م أدى إ النتائج الآتية باستقلال ا الإقليمية أو سياد   :السياس أو سلام

دود/1 ر  ا   .اضعاف الإقليم أو التغي
 .التدخل  الشؤون الداخلية للدول /2
اق الأذى أو اقتطاع جزء من الإقليم/3  .ا
ومة  تلك الدولة/4 ر ا غي  .48محاولة 

يجة الثانية      ية واليمنية الملاحظ أن الن الة اللي رة بوضوح  ا عة ظا والرا
ن،  ة  الوقت الرا الة السور ة للعيان  ا سية والمصرة، ووا الة التو ما ا وقبل
ن  شاء منطقة عازلة ب وقد يؤدي إ اقتطاع جزء من الإقليم السوري وذلك لغرض ا

ا   .تركيا وسور
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  الأمم المتحدة ومبدأ عدم التدخل /2
ا و       ا ووسعت من مجالات تدخل عملت الأمم المتحدة ع تفعيل آليات اشتغال

 31/01/1992ذا السياق قام مجلس الأمن خلال اجتماع القمة للدول الأعضاء بتارخ 
يئة، تركزت حول رفض الإيديولوجيات  جديدة لل ات ا بتحديد مجموعة من الأولو

افحة المتباينة ووضع أساس إيديولو قوامھ ا سان وم رام حقوق الإ لديمقراطية واح
راتيجية  ، و تب اس ن العام الأم ة مجلس الأمن والأم ره وتقو افة مظا اب ب الإر
ن الأطراف و منع تصاعد  شوب نزاعات ب الدبلوماسية الوقائية ال ترمي إ منع 

ا إ صراعات اعات القائمة و تحول   .ال
ذه الظرفية ال     ي بتوسيع مجالات قد سمحت  عد رحيل الاتحاد السوفيا لدولية 

عززت آلية العقوبات  ذا السياق  ر آلياتھ، و  تدخل مجلس الأمن وتفعيل تطو
جما الذي ظل  الاقتصادية والسياسية والعسكرة  إطار إعادة الاعتبار لنظام الأمن ا

ا  بداية ا ، معطلا منذ استعمالھ أول مرة بصدد أزمة كور يات من القرن الما مسي
فظ السلام   .49كما تم توسيع وتفعيل عمليات الأمم المتحدة 

يا و الذي ) 748(أصدر المجلس قراره رقم  1992/  03/ 31و لكن       بخصوص لي
فاظ ع : " جاء فيھ ا ل عد أمرا ضرور ابي دو  إيمانا من المجلس بأن قمع أي عمل إر

و توجھ جديد لمجلس الأمن والذي أضاف من خلالھ المجلس "نالسلم و الأمن الدولي ، و 
اب باعتبار ذلك حماية  افحة الإر و م ن و دد السلم والأمن الدولي   عاملا جديدا ي

سان من      للسلم الدو إضافة إ العامل الأول والمتمثل  ضرورة حماية حقوق الإ
ذا مجلس الأ  عد  اك، و لأجل ذلك أصدر    .50من عدة قرارات دولية تج التدخلأي ان

ا  ر من الدول تخوف ر  مجالات تدخل مجلس الأمن، أبدت الكث ذا التوسع الكب و أمام 
از للتدخل والاعتداء ع الشعوب والدول بدلا من حفظ  من أن يتحول المجلس إ ج
ن العام كو عنان من أعضاء المنظمة  ن، واستجابة لذلك طلب الأم السلم والأمن الدولي

سان، ولأجل ذلك قام إعطاء تصور وا للتو  رام حقوق الإ ن سيادة الدولة واح فيق ب
صيات عالمية،  جنة دولية للتدخل وسيادة الدول تضم  شكيل  ر خارجية كندا ب   وز
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ا بتارخ      جنة تقرر أكدت فيھ ع ثلاثة مبادئ  18/12/2001وقد أصدرت ال
  : أساسية و

وم المسؤولية الدولية بدل ال/ 1 ر استخدام مف ره التعب ي لتجنب ما قد يث سا تدخل الإ
يمنة  ي السيطرة وال ر من معا   الأخ

ماية ع المستوى الوط  يد الدولة الوطنية وع / 2 يتعلق بوضع مسؤولية ا
  .المستوى الدو تحت سلطة مجلس الأمن

سانية يجب أن تتم بجدية وكفاءة وفاعلية بناء/ 3 ماية الإ ع  التدخل لأغراض ا
  .سلطة مباشرة

ب ألا يحدث إلا كخيار اضطراري  ذا التقرر أن التدخل العسكري ي وخلاصة القول  
ر   .51أخ

سان  دولة معينة      وتجدر الإشارة إ أن مناقشة الأمم المتحدة أوضاع حقوق الإ
عد تدخلا  الشؤ  ذا لا  جمعية العامة أو مجلس الأمن، فإن  ا كا ز ون بواسطة أج

ظر الوارد  المادة  من الميثاق، لأن حقوق  )2/7(الداخلية للدول و لا يدخل  إطار ا
سان خرجت من نطاق المسائل الداخلية وأصبحت تدخل  صميم عمل المجتمع  الإ

شفافية وموضوعية ا ولكن  ر ع حماي س ، الذي يجب عليھ أن     .52الدو
عض الأعمال ناك  ا،  بالإضافة إ أن  عض الدول لا تتعارض مع سياد ا  ال تقوم 

ن لمراقبة  ن دولي ر يقول العكس، فطلب أي دولة  العالم بوجود مراقب وإن كان الظا
عدو كونھ وسيلة من وسائل  سيادة الدول، ولا  س فيھ أي مساس  ر الانتخابات ل س

ر مصداقية وشفافية   . 53جعل العملية الانتخابية أك
ا  2(ابة  أن المادة ولا غر      ة  شأن عدم التدخل  ) 7و 4بفقرت من الميثاق وا

ا مما يجعل السيادة  خطر،  ر ديد باستعمال القوة أو غ شؤون الدول و عدم ال
ر من  ن وتأكيد ما جاء  الميثاق الأم أصدرت الأمم المتحدة الكث وحرصا ع تثم

ر ملزمة، و بالرجوع إ إعلانات، التوصيات و القرارات، ل رين غ ا تبقى  نظر كث ك
جمعية  ) 5.د/377(القرار والمعروف بقرار الاتحاد من  1950/ 03/11الذي أصدرتھ ا

ق  إصدار التوصيات الملزمة للدول  جمعية العامة با رف ل أجل السلم، نجده قد اع



ي، المجلد  روك                                                                          2015-01العدد /11المجلة الأكاديمية للبحث القانو سان: بودور م سيادة الدول و حقوق الإ 	
 

406 
 

جماعية المناس ر ا ق  اتخاذ التداب بة بما  ذلك استخدام القوة الأعضاء و كذا ا
ة للمحافظة ع السلم أو لإعادتھ إ نصابھ   .54المس

ر من أعمالھ و قراراتھ، والأكيد أن      بقى مجلس الأمن دون المستوى المطلوب  كث و
ا إلا مصا القوى العظ حالت دون الوصول إ ما  ماسية ال لم يراع ف تھ ا تركي

عده، فمن  1945لدول الموقعة ع ميثاق الأمم المتحدة  العام كانت تصبوا إليھ ا وما 
ر من الأحيان إ نوع من المثالية  أحيان أخرى،  التطرف  قرارات مجلس الأمن  كث

س مجلس الأمن،  جلسة مجلس الأمن رقم   2012أبرل  5بتارخ  6746ففي بيان من رئ
ة، أشار المجل الة السور ن  بخصوص ا ن المؤرخ  2011أوت  3س إ بيانيھ الرئاسي

في المؤرخ  2012مارس  21و عيد مجلس :" ، بالقول 2012مارس  01، وإ بيانھ ال و
امھ  ا و ال ا و سلامة أراض ا و وحد ا و استقلال سيادة سور امھ القوي  الأمن تأكيد ال

  ."55القوي بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئھ
 

  خاتمة
من الوا أن السيادة  عالمنا المعاصر أصبحت محل عبث من طرف القوى     

، ال لا تتورع عن التلاعب بالقانون، ففي أغلب الأحيان تدوس ع القانون  العظ
) 39(الدو مثلما تمت الإشارة إليھ، وأخطر ما  الأمر أن مجلس الأمن و بموجب المادة 

ن، و لھ من الميثاق لھ كامل الس دد السلم والأمن الدولي شأن أي عمل  لطة التقديرة 
و ما يفتح الباب واسعا مثلما تطرقنا  رة  التصرف وفقا لما يراه مناسبا، و مطلق ا

  .اليھ  الموضوع أمام تدخل القوى العظ  الشأن الداخ للدول 
ا ت  ا و كل م كيد للأخرى، جرى العبث بنظام ومادامت الدول العربية متناحرة فيما بي

راتي  ون سداد  –الأمن القومي العربي  –الأمن الداخ الاس و الذي من المفروض أن ي
  .الأمان

ر      غي ساقط الدول العربية الواحدة تلو الأخرى بدا  د كيف ت شا اليوم 
عض الدول  ا  ذا فإن الدول الغربية و مع العربية لن  الأنظمة و إحلال الديمقراطية، ول

صوص   دناه با تتورع عن إفشاء الفو  بقية الدول العربية الأخرى، وما شا
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و مدعاة للشفقة ع حال السيادة العربية ال أصبحت  ة ل ية و السور ن اللي الت ا
  .تباع  المزادات الغربية و بأبخس الأثمان

ر ع الرغم من وضوح قواعد القانون الدو ممثلة   ميثاق الأمم المتحدة ، و  كث
يئة  من الاتفاقيات والإعلانات الدولية ال صدرت تباعا، وع الرغم كذلك من وجود 
يجة لفشل عصبة الأمم، إلا أن  رب العالمية الثانية، ن عد ا الأمم المتحدة كصمام أمان 

ينة  يد الدول الغربية، ومن أبرز  ذه المنظمة بقيت ر ا مجلس الأمن الذي آليات عمل 
رى    .تحتكر القرار فيھ القوى الك

ر  ا إلا قرارات غ س ل جمعية العامة للأمم المتحدة الممثلة لأغلب الدول، ل ما دامت ا
يل الاستئناس فقط -ملزمة  ا ع س ا حماية سيادة الدول و  -قد يب عل فإنھ لا يمك

ا   .خصوصيا

ر  ،من جانب آخر ع ام  التنظيم فالقانون الدو  ف بالمنظمات الإقليمية كشرك 
ذه المنظمات  إلينا  كعرب  جامعة الدول  الدو و  حمايتھ، و الأكيد أن أقرب 

ا من قبل ) 8(العربية، وقد تمت  الإشارة ا كيفية الدوس ع المادة  ئ ل من الميثاق الم
ية أخرى، مع محاولة لقلب عض الدول العربية، وكيف تم التدخل  شؤون دول عرب
عضھ البعض ونات المجتمع ضد  ا وتأليب م كم ف   .أنظمة ا

ن  ل الأم ل مع القيادة المصرة الموروثة  ش ذا الش جامعة العربية  حيث أن ا
ذا الميثاق الذي تجاوزه الزمن، أصبحت عاجزة عن حماية سيادة الدول العربية  العام، و

ار و  ، فإما التعديل أو الزوالمن العدوان ا   !الداخ

ن  ا داخليا، بإعطاء السلطة لممثل وخلاصة القول أن ع كل دولة عربية أن تحصن نفس
ة  ن عن الشعب من خلال انتخابات نز ذا الشأن –حقيقي جزائر معنية  لأن الغرب  - ا

و ينطلق من عيوب حقيقية موجودة ع أرض الواقع، لكن غاي ست ذكي للغاية، ف تھ ل
ا باسم  ا وقرار ا وموارد الإصلاح بقدر السيطرة وتحييد سيادة الدول العربية ع إقليم

ا سان والدفاع ع   .حماية حقوق الإ
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ن جيوش عسكرة، وكل ما  و سبان كذلك ت فع الدول العربية إذن أن تأخذ  ا
بة  جيوش دائما  ا الاستعداد، لھ علاقة بذلك من تكنولوجيا عسكرة وجعل ا

ر ذلك  تمام بالمجالات العلمية و الإعلامية، الاقتصادية، الزراعية، وغ بالإضافة إ الا
را ع  ل كث ا حقا، وعدم التعو فاظ ع سياد ن، إن  أرادت ا من أسباب التمك
ذه  سان  لوجود اسباب ذاتية وموضوعية تجعل من  القانون الدو وقانون حقوق الإ

راء الثقة   ر  تواجد ا ب ضعف كب س القانون الدو ذرا للرماد  العيون، وذلك 
ن الدولية م  أماكن  صناعة و صياغة القوان ذا المجال مع قلة تواجد   .العرب  

  

وامش  ال
مطبعة ، "مبادئ  القانون الدستوري والأنظمة السياسية والقضاء الدستوري"محمد عبد العال السناري،  -1

شر، ص    .112الإسراء مصر، بدون تارخ 
  .8الأكاديمية العربية المفتوحة  الدانمارك، بدون تارخ، ص ،"العلاقات الدولية" طارق ع جماز،  - 2
3 -  ، راتيجية "فكرة السيادة  القانون الدو العام" عبد الرحمان محمد السوك ، مدرسة الدراسات الاس

  .2ص ، 2008الدراسات الدبلوماسية، بدون بلد، خرف والدولية، قسم 
  .92،  91طارق ع جماز، المرجع السابق، ص  - 4
رات دولية"محمد ع مخادمة،  - 5 رموك الأردن، "السيادة  ضوء متغ ، مجلة الشرعة و القانون، جامعة ال

  .168، ص 2008،أفرل 34العدد 
، الم  -6    .4رجع السابق، صعبد الرحمان محمد السوك

نة شرون،  .وأيضا أ   ن الاتفاقيات والقانون الداخ"حس ، مجلة المفكر، "موقف القضاء الدو من التعارض ب
سكرة، العدد  قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر    .188، ص 2004، 3كلية ا

شأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعھ  الشؤون الداخلية  - 7 جلسة العامة ( للدول اعلان  كانون  9،  91ا
ر / الأول  سم لا يحق لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة -1:علن رسميا ما ي "... )1981د

ارجية للدول الأخرى  ب كان  الشؤون الداخلية وا ر مباشرة لأي س   .مباشرة أو غ
قوق والواجبات التاليةشمل مبدأ عدم التدخل  الشؤون الداخلية وا -2   :ارجية للدول ا

ة  –أ : أولا و ا، فضلا عن ال ا الوطنية وأم ا الإقليمية ووحد ا السياس وسلام سيادة جميع الدول واستقلال
ا ا راث الثقا لس   .الوطنية وال

ا السياس والاقتصادي والثقا - ب ر القابل للتصرف  تقرر نظام  والاجتما بحرة حق الدولة السيادي غ
ا دون تدخل أو  ا الطبيعية وفقا لإرادة شع ا الدائمة ع موارد ا الدولية و ممارسة سياد و تنمية علاقا

ال  ل من الأش ارج بأي ش ديد من ا   .تداخل أو تخرب أو 
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ن الدول وفقا* لميثاق الأمم  اعلان مبادئ القانون الدو المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون ب
ن )1970شرن الأول اكتوبر  24، 25الدورة  2625القرار (المتحدة، ،أشار إ مبدأ المساواة  السيادة ب

ة  المجتمع : "الدول  ساو ة و أعضاء م ساو ا حقوق وواجبات م تتمتع جميع الدول بالمساواة  السيادة ول
غض النظر عن الاختلافات ذات الطبيعة  ا الاقتصادية أوالدو  ر   .الاجتماعية أو السياسية أو غ

  :وتتضمن المساواة  السيادة العناصر الأتية بوجھ خاص  
ة من الناحية القانونية) أ( ساو  الدول م
املة) ب(  قوق الملازمة للسيادة ال  تتمتع كل دولة من الدول با
صية الدول الأخرى ) ج(  رام   ع كل دولة واجب اح
 حرمة السلامة الإقليمية والاستقلال السياس للدولة) د( 
ا السياسية والاجتماعية والاقتصادية  والثقافية) ه(  ق  أن تختار وأن تن بحرة نظم ل دولة ا  .ل
ش  سلام مع ال) و(  ا الدولية تنفيذا كاملا يحدوه حسن النية والع اما دول ع كل دولة واجب تنفيذ ال

 .الأخرى 
ا * ا وسياد الدورة  2131القرار (اعلان عدم جواز التدخل  الشؤون الداخلية للدولة و حماية استقلال

ر  20 سم  .2و  1المادة ): 1965د
عميق وتدعيم الانفراج الدو * ر ( اعلان  سم  .3المادة : )  1977د
رام المتبادل وا* ن الشعوب اعلان اشراب الشباب مثل السلام و الاح م ب ر (لتفا سم  .1فقرة  5المبدأ ، )1965د
ن وبدور الأمم المتحدة  * دد السلم والأمن الدولي الات ال قد  الإعلان المتعلق بمنع وإزالة المنازعات وا

ر (ذا الميدان  سم ا : " 2المادة : )1988د ب أن تطور الدول علاقا الات ي شوب المنازعات أو ا ع منعا ل
ام  جما من خلال التنفيذ الفعال لأح ساوي الدول  السيادة وع نحو يزد فعالية نظام الأمن ا أساس 

  "ميثاق الأمم المتحدة 
ش  السلم* ر (اعلان خاص بإعداد المجتمعات للع سم  )1978د

رام حق -5:  أولا ر والاستقلال والمساواة واح رام حق الشعوب كافة  تقرر المص أن ع كل دولة واجب اح
ا دون التدخل   يل تنمي ق  تقرر س ا بما  ذلك ا ا وحرمة حدود الدول  السيادة و سلامة أراض

ا الداخلية أو ا  شؤو   "عرض ل
اص بتعزز الأمن ال*  ر  25الدورة  2734القرار (دوالإعلان ا سم   .4و 3،2المواد :)1970د

8 - Hank Brankhorst ,Droits de l’homme et souveraineté –un dilemme, Trivium revue Franco- 
Allemande de sciences humaines, N 3 . 2009 . Tirivum.revue.org.  

جديد، د - 9 الية السيادة" سعدي كرم، .حسن ا ي واش سا ي "التدخل الإ رو ، مأخوذ من الموقع الإلك
www.omanlegal.net3، 1، ص.  

 الولايات   WALT DISNEYحيث أرادت الشركة الأمركية أن تقيم مدينة ملا  فرسا ع شاكلة "  - 10
ن الدولة الفرسية المتحدة الأمركية،  ا وب رطت إدراج شرط التحكيم  العقد بي فرسا لم –لكن الشركة اش

ا الدولية بل تخضع ا القضاء الوط الفرس  وأمام اصرار الشركة  –تكن تدرج شرط التحكيم  عقود
ت الدولة الفرسية للأمر وأصدر المشرع الفرس  م ر ثمار ال ، 1986أوت  19قانون الأمركية ومبلغ الاس
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والذي أجاز من خلالھ للدولة وللمقاطعات وللمؤسسات العامة أن تقبل شرط التحكيم  العقود الدولية 
ام المادة  ناء من أح ية وذلك است رمة مع شركات أجن ي الفرس 2060الم جابر جاد نصار، . ، د"من القانون المد

ضة العربية مص"العقود الإدارة"   .230 -  228، ص2004، 2ر، الطبعة ، دار ال
جديد، - 11   .54سعدي كرم، المرجع السابق، ص  .د حسن ا
جديد، - 12   .65سعدي كرم، المرجع السابق، ص  .د حسن ا
ماية:" محمد منار - 13 ي ومسؤولية ا سا جان الدفاع عن "التدخل الا ا  رونية تصدر شرة إلك ، الصوت 

رات  ا، ا سان  سور   .19، 18، ص 2012الديمقراطية وحقوق الإ
  .12، 5عبد الرحمان محمد السوك ، المرجع السابق، ص  - 14

15 - Leticia Sakai, La théorie du domaine réservé de l’état à l’épreuve de la protection internationale 
des droits de l’homme, www.ihedn.fr; p 2,4 -6. 
16 - Denis Baranger, Notes sur l’apparition de la souveraineté et des droits de l’homme, revue de Jus 
Politicum, N 9. Février 2013, www.juspoliticum.com.  

ديد للسلم أو إخلال بھ أو كان ما وقع عملا من أعمال :" 39المادة   - 17 يقر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع 
ن  ام المادت ر طبقا لأح قدم  ذلك توصياتھ أو يقرر ما يجب اتخاذه من التداب فظ  42و  41العدوان، و

ن أو إعادتھ ا نصابھ   ".   السلم والأمن الدولي
  .17نار، المرجع السابق، ص محمد م - 18
ن السياسة والقانون " محمد أحمد عبد الغفار، - 19 ي ب سا جان "التدخل الإ ا  رونية تصدر ، مجلة الصوت الإلك

ا،  سان  سور رات الديمقراطية وحقوق الإ   . 26، ص 2012الدفاع ع ا
ن حنفي عمر، -  20 سان التدخل  شؤون الدول بذرعة حماية" حس ضة العربية مصر، "حقوق الإ ، دار ال

  .18، ص2005/ 2004الطبعة الأو 
ي" عبد الملك الأنصاري، - 21 سا جان الدفاع "الإطار النظري للتدخل الإ ا  رونية تصدر ، مجلة الصوت الإلك

ا،  سان  سور رات الديمقراطية وحقوق الإ   .46، ص 2012ع ا
رة، - 22 ر، جامعة ابن "استعمال القوة  العلاقات الدولية مبدأ حظر" طالب خ ادة ماجست ، مذكرة لنيل ش

  .62، 61، ص 2006/2007خلدون تيارت، 
  .187محمد ع مخادمة، المرجع السابق، ص  - 23
  .188  ،187محمد ع مخادمة، المرجع السابق، ص  - 24
ن حنفي عمر، المرجع السابق، ص  - 25   .27حس
ي  و - 26 شأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعھ  الشؤون الداخلية للدول الآ  –ب : ثانيا : يضيف الإعلان 

ا السياس  اك لسيادة دولة أخرى ولاستقلال ا ع أي نحو فيھ ان واجب الدولة  ضمان عدم استخدام اقليم
ا السياس و ا الوطنية أو زعزعة لاستقرار ا الإقليمية ووحد ذا وسلام سري  الاقتصادي و الاجتما و

عد ر والاستقلال الوط  ا مسؤولية أقاليم لم تحقق تقرر المص ام أيضا ع الدول الموكل إل   .الال
ل آخر من  - ج واجب الدولة  الامتناع عن اتخاذ التدخل المس أو التخرب أو الاحتلال العسكري أو أي ش

ال التدخل سافرا كان أو مست را يوجھ إ دولة أخرى أو مجموعة من الدول أو أي عمل من أعمال التدخل أش
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العسكري أو السياس أو الاقتصادي  الشؤون الداخلية لدولة أخرى بما  ذلك الأعمال الانتقامية ال 
  .تنطوي ع استعمال القوة

ر مباشرة بتع - و شطة التمرد واجب الدولة  الامتناع عن القيام بصورة مباشرة أو غ جيع أو دعم أ زز أو 
دف تمزق وحدة دولة أخرى أو تقوض أو تخرب  س ر  جة كانت أو اتخاذ أي تداب داخل دولة أخرى بأي 

ا السياس   .نظام
م إ إقليم دولة أخرى وعدم  -ز ا أو إرسال م  إقليم م وتجنيد ل واجب الدولة  منع تدرب المرتزقة وتمو

م تقديم ما يلزم م وعبور ل لتج يلات بما  ذلك التمو س   .من 
ل   -ي غرض التدخل بأي ش رية أو قذف أو دعاية عدائية  ش واجب الدولة  الامتناع عن القيام بأي حملة 

  .الشؤون الداخلية لدولة أخرى 
سان كوسيلة للتدخل –ل  ھ قضايا حقوق الإ شو  الشؤون الداخلية  واجب الدولة  الامتناع عن استغلال و

للدول أو لممارسة الضغط ع دولة أخرى أو خلق عدم الثقة والفو داخل الدول أو مجموعة الدول وفيما 
ا   .بي

ا أو أقاليم دول أخرى وتدرب  –ن  جماعات السياسية والعرقية  أقاليم واجب الدولة  الامتناع عن تنظيم ا
ا ل سليح ا و ل جماعات وتمو   .غرض إشاعة التخرب أو الفو أو القلاقل  بلدان أخرى ذه ا

ة ال  - د/ ثالثا  اذبة أو المشو شر الأنباء ال افحة  ة  م ا الدستور ا داخل اطار حقوق حق الدول وواج
ا تضر بتعزز السلم والتعاون  ا تدخل  الشؤون الداخلية للدول أخرى أو ع أ ا ع أ ر يمكن تفس

ن الأمموبالعلا   .قات الودية ب
ا، وقد تضمنت منع سفر  27/11/2011اتخذت جامعة الدول العربية يوم  - 27 عقوبات اقتصادية ضد سور

ة، وقف التعامل مع البنك المركزي  ن ا الدول العربية، تجميد الأموال السور صيات والمسؤول كبار ال
ران ال ثمارات، و وقف رحلات الط االسوري، وقف الاس ي. عربية من و إ سور رو  مأخوذ من الموقع الإلك

 www.lasportal.org .جامعة الدول العربية
ي  - 28 رو   .www.syrianow.syمأخوذ من الموقع الإلك

ية، لم يتطرقا إلا إ إحالة الوضع ع  1973، 1970و الملاحظ أن قراري مجلس الأمن  - 29 الة اللي شأن ا
و  م  ية  الدول الغربية، والأ ة والسفر، بالإضافة ا تجميد الأصول اللي جنائية الدولية، مع حظر الأس ا

ا إجر  ية، و كل جامعة العربية رقم إقامة منطقة حظر جوي  كامل الأجواء اللي ادة ع قرار ا اءات وقائية، ز
يا، 2011مارس  2بتارخ  7298 ور الأوضاع  لي شأن الطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياتھ أمام تد  ،

جوي، مع خلق مناطق آمنة، ظر ا لف سوى  أواخر ....وفرض ا ة لم يتدخل ا ذه القرارات الوا وأمام 
ر مارس من العام  ، والتعدي ع القرارات الأممية من 2011ش ش اللي ج ة ع ا ، حيث بدأ  شن غارات جو

ا القيام بالعمليات، سوى  ا، كما أن قرارات مجلس الأمن لم تحدد الأطراف الموكل ل لف كان جليا ووا ا
ن العام و تتصرف ع الصعيد الوط:" بالقول  أو عن طرق منظمات  يؤذن للدول الأعضاء ال أخطرت الأم

ن العام  ن وابلاغ الأم ماية المدني ر اللازمة  ن العام باتخاذ جميع التداب بات إقليمية وبالتعاون مع الأم أو ترت
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لف بالقول "ا ن عام ا ا أم ريرات ال ساق ذا  الت إن تحرك الناتو ضد النظام اللي : "، والغرب  كل 
ده  مواقف  كان بمقت تفوض قوي من ش و مزج نادر لم  مجلس الأمن ودعم وا من دول المنطقة، و

  ". أخرى 
جديدة ا التدخل  الأزمات العربية"أشرف كشك،  ، "حلف الناتو من الشراكة ا رام الرق ، الأ

digital.ahram.org.eg 
ا من إعلان عدم جواز التدخل  الشؤون الداخلية ) 2(حيث تنص المادة  - 30 ا وسياد للدول وحماية استقلال

ر سم ر الاقتصادية أو السياسية أو :" ع أنھ 1965الصادر  كانون الأول د لا يجوز لأية دولة استخدام التداب
ا السيادية أو  ول عن ممارسة حقوق ا لإكراه دولة أخرى ع ال جيع استخدام ر أو  أي نوع أخر من التداب

ا ع أية م صول م ة الرامية ل ابية أو المس دامة أو الإر شاطات ال زايا كما أنھ لا يجوز لأية دولة تنظيم ال
ا أو  ل ا أو تمو شاطات أو التحرض عل ذه ال كم  دولة أخرى بالعنف أو مساعدة  ر نظام ا غي إ 

اصل  أية دولة أخرى  ا أو التدخل  الصراع الداخ ا ا أو التغا ع   ".جيع
ش الأمم معا  سلام لأن ممارسة ): " 4(المادة  امات  شرط أساس  لضمان ع ذه الال إن المراعاة الدقيقة ل

ا ع خرق ميثاق الأمم المتحدة روحا ونصا بل وتؤدي كذلك إ خلق  ال التدخل لا يقتصر أمر ل من أش أي ش
طر ن با دد السلم والأمن الدولي   ".حالات 

ن حنفي عمر، المرجع السابق، ص  - 31   .28، 27حس
Dodzi  Kokoroko , Souveraineté étatique et principe de l légitimité démocratique, revue québécoise 
de droit international, 2003, rs.sqdi.org, p 41. 

ن حنفي عمر، المرجع نفسھ، ص  - 32   .31، 30حس
33  -  Dodzi  Kokoroko , ibid., p 40. 

ب كان  الشؤون الداخلية أو  - 34 س لأية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة ولأي س ل
ديد الأخرى ال  ال التدخل أو محاولات ال ارجية لأية دولة أخرى وبالتا فإن التدخل المس وكافة أش ا

ا السي صية الدولة أو عناصر دف  اكا للقانون الدوس   .اسية و الاقتصادية و الثقافية تمثل ان
ر ا  ولا يجوز لأية دولة استخدام التداب جيع استخدام ر أو  الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التداب

ا ع أية مزايا كما أنھ لا يج صول م ا السيادية ول ول عن ممارسة حقوق وز لأية لإكراه دولة أخرى ع ال
كم  دولة أخرة بالعنف أو  ة الرامية إ قلب نظام ا ابية أو المس دامة أو الإر شاطات ال دولة تنظيم ال
لية  ا أو التدخل  حرب أ ا أو التغا ع جيع ا أو  ل ا أو تمو شاطات أو التحرض عل ذه ال مساعدة 

  .ناشبة  أية دولة أخرى 
رم ل استعمال القوة  ش ر قابلة للتصرف وخرقا لمبدأ عدم و ا غ قوق ا القومية خرقا  و ان الشعوب من 

  .التدخل
ا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية دون أي  ر قابل للتصرف  اختيار نظم ل دولة حق غ ول

  .تدخل من جانب أية دولة أخرى 
ء مما ورد  الفقرات السابقة  ام الميثاق المتصلة بصيانة ولا يجوز أن يؤول  ع أنھ يتضمن مساسا بأح

ن    .السلم والأمن الدولي
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ا طبقا للميثاق تنفيذا يحذوه حسن النية-3 امات ال تضطلع    :مبدأ تنفيذ الدول للال
ا طبقا لميثاق الأمم المتحدة تنفيذا يحذوه حسن نية امات ال تضطلع    .ع كل دولة واجب تنفيذ الال

ا عامة  ع رف  ا طبقا لمبادئ القانون الدو وقواعده المع امات ال تضطلع  كل دولة واجب تنفيذ الال
  .تنفيذا يحذوه حسن نية

ا طبقا لاتفاقات دولية متفقة مع مبادئ القانون الدو  امات ال تضطلع  ع كل دولة واجب تنفيذ الال
ا عامة تنفيذا يحذوه رف    .حسن نية وقواعده المع

امات أعضاء الأمم المتحدة بمقت ميثاق الأمم  امات الناشئة عن اتفاقات دولية مع ال عارضت الال وإذا 
م طبقا للميثاق اما ية لال ون الأرج   .   المتحدة ت

نھ بتارخ  - 35 عي جمعية العامة للأمم المتحدة رقم  23/02/2012تم  المؤرخ   66/253بناء ع طلب ا
ن العام للأمم المتحدة عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ...، 16/02/2012 بتارخ ) 2012( 2043تقرر الأم
  /:www.un.org/ar/http/، موقع الأمم المتحدة 06/07/2012

ن العام للأمم المتحدة عن تنفيذ قرار مجلس الأمن  - 36 م )2012( 2043 تقرر الأم عة ي ، نجده  الفقرة الرا
ا وار، حيث جاء ف عاد الأطراف المتنازعة عن طاولة ا شكيل :" أطرافا خارجية بمحاولة تأجيج الصراع لإ تم 

رون بالمجلس الوط السوري الذي يضم مجموعة متنوعة معارضة سياسية  البلاد و المن رف كث ع فى، و
ا أمن الأعضاء بوصفھ ممثلا شرعيا للشعب السوري ومع ذلك توجد جماعات معارضة  ل خرى لا يمكن تجا

ا ممثلا شرعيا للشعب السوري   .داخل البلد وخارجھ بوصف
ومة  ظل جماعات  وقد رفض المجلس السوري أي حوار سياس مع ا ناك العديد من ا نة، و الظروف الرا

طلقون ع  ن، و ن المس ايدا من المدني ش وعددا م ج ن عن ا شق ومة، ال تضم م ضة ل ة المنا المس
ر ش السوري ا ج م إسم ا ارج -أنفس يا ع أرض  -الذي تقيم قيادتھ  ا س ل مستقل  ش عمل  ولكنھ 

ا تحولت  ياكل الأساسية الواقع، لك ومية والمرافق وضد ال جومية ضد القوات ا عد ذلك إ شن عمليات 
امة   .الوطنية ال

ا  عض رات ال يدل  ا بوقوع سلسلة من التفج عقيدا وفت ر  رة المشمولة بالتقرر أك و أصبح الوضع خلال الف
  /http://www.un.org/ar موقع الأمم المتحدة." ع وجود فاعل ثالث

ش  -  37 ع ة كمثال لازلنا  الة السور جم التدخل  ا تفاجأ ب جامعة العربية ما من شك س الملاحظ لقرارات ا
بھ إ اليوم   :تلاب

جامعة ع المستوى الوزاري رقم "  ماية  12/11/2011بتارخ  7438قرار مجلس ا ر ا اص بتوف وا
جامعة  ة  اجتماعات مجلس ا ومة السور ن العزل، والذي ق بتعليق مشاركة وفود ا ن السور للمواطن

ا بدءا من  عة ل زة التا ية سابقا16/11/2011وجميع الأج رية اللي جما و ما حصل مع ا   .، و
ا بتارخ  7595القرار رقم  ل السياس  06/03/2012شأن تطورات الوضع  سور الذي أكد ع ضرورة ا

جامعة  ا  ا يئة تنفيذية لشغل مقعد سور شكيل  ة إ  ودعا الائتلاف الوط لقوى الثورة والمعارضة السور
ا  القمة العربية بالدوحة يومي  2العربية حسب المادة  ق  المشاركة باسم سور ا ا عطي ل -26منھ، وال 
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ام الميثاق ولوائح وأنظمة جامعة  ،27/03/2012 ا مع أح عارض جزائر بدا  ا ا و المادة ال تحفظت عل
ت جوانب الإجرائية، مع تحفظ العراق أيضا وامتناع لبنان عن التصو   . الدول العربية من حيث المضمون وا

جمعية العامة 22/07/2012بتارخ  7510القرار رقم  عقد اجتماع طارئ ل للأمم المتحدة لإصدار  القا 
ال العلاقات  ا قطع جميع أش ا، ومن ضم ور  سور ة الوضع المتد توصيات بإجراءات جماعية لمواج

  .الدبلوماسية والاتصالات مع النظام السوري
راف بالائتلاف الوط  12/11/2012بتارخ  7572القرار  والقا بحث المنظمات الإقليمية والدولية ع الاع

ا، وتوثيق التواصل مع الائتلاف باعتباره الممثل لقو  ة معا ممثلا شرعيا لشعب سور ى الثورة والمعارضة السور
  .الشر والمحاور الأساس مع جامعة الدول العربية

و رقم  ال  05/09/2012المؤرخ  ) 138(دع  7523أما القرار الأخطر ف و القا بالعمل ع تقديم كل أش
سليح المعارضة"للشعب السوري للدفاع عن نفسھالدعم المطلوب  و دعوة صرحة ل ر  ذا القرار الأخ . ،  و

  www.lasportal.orgموقع جامعة الدول العربية 
ديد باستعمال القوة أو : " 4فقرة ) 2(المادة  -  38 م الدولية عن ال يئة جميعا  علاقا يمتنع أعضاء ال

ا ضد سلامة الأرا أو الا  ستقلال السياس لأية دولة أو ع وجھ آخر لا يتفق ومقاصد الأمم استخدام
  "المتحدة 

ي  القانون الدو المعاصر" حسام حسن حسان، - 39 سا ضة العربية مصر، "التدخل الإ   ،2004، دار ال
  .388، 387، 386ص  

رة، المرجع السابق، ص  - 40   .65، 64طالب خ
إن مجلس الأمن م مما :" ضد العراق جاء فيھ ) 688(مجلس الأمن القرار رقم أصدر  4/1991/ 5بتارخ  -  41

ا الأكراد أيضا مما  سك يتعرض لھ المدنيون العراقيون من قمع  أماكن متعددة من العراق و المنطقة ال 
عض ا دود وأدى ذلك إ حدوث  م ا دود أو ح عبور ن نحو ا لصدامات أدى إ نزوح مكثف للاجئ

ن دد السلم والأمن الدولي دودية مما  ذا القمع فورا وإقامة حوار "ا ذا القرار من العراق وقف  ، كما طلب 
سانية  جميع مع السماح بوصول المنظمات الإ قوق السياسية ل سان وا رام حقوق الإ مفتوح لكفالة اح

  .الدولية 
،. د رالتدخل  الممارسات الدولي" إدرس لكر ي و الواقع الدو المتغ ظر القانو ن ا ذه  ،"ة ب صدرت 

عنوان رك  جديد: "الدراسة  كتاب مش ، مركز دراسات الوحدة العربية بلبنان، "العولمة والنظام الدو ا
ر  سم   . 8، ص 2004سلسلة كتب المستقبل العربية، د

، المرجع السابق، ص  - 42   .12،  11إدرس لكر
رة، المرجع السابق، ص طا - 43   .67، 66لب خ
رة، المرجع نفسھ، ص  - 44   .67طالب خ
رة، المرجع نفسھ، ص  - 45   .68طالب خ
  .196، 195محمد ع مخادمة، المرجع السابق، ص  - 46
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رة، المرجع السابق، ص  - 47   .56طالب خ
رة، المرجع نفسھ، ص  - 48   .28طالب خ
،  المرجع السابق، ص  - 49   . 13إدرس لكر
  شأن الأزمة الصومالية  1993/ 03/02بتارخ  794أصدر المجلس القرار رقم  - 50

اي والقرار رقم 940والقرار رقم   بخصوص الأزمة السياسية 17/06/1993بتارخ  841و الذي يج التدخل  
، المرجع السابق ،ص    .  9، 8إدرس لكر

، المرجع نفسھ، ص  - 51   . 10إدرس لكر
ن حنفي عمر، المرجع السابق، ص  - 52   .325حس

53   - Dodzi  Kokoroko , ibid., p 45. 
نداوي، - 54 مجلة الدبلوماس ، "القيمة القانونية للتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية " حسام أحمد محمد 

  .مصر، بدون  ترقيم ولا تأرخ
س مجلس الأمن،  جلسة مجلس الأمن رقم  - 55 ، موقع الأمم المتحدة 2012أبرل  5بتارخ  6746بيان من رئ
/rahttp://www.un.org/  

 


